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 بين حكومة المملكة العربية السعودية
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 جمهورية التشيكإن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة  

في شـــان الضـــرا ب  ل   الازدواج الضـــريبي ولمنل التهرب الضـــريبيرغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب 

 الدخل،

 : قد إتفقتا  ل  ما يلي

 (1المادة )

 الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

 تطبق هذه الاتفاقية  ل  الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 (2المادة )

 الضرائب التي تشملها الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية  ل  ضــــــرا ب الدخل المفروضــــــة لم ــــــل ة كل دولة متعاقد  أو أقســــــامها  -1

 أو سلطاتها الم لية ب رف النظر  ن طريقة فرضها. سياسيةال

تعد من الضرا ب  ل  الدخل جميل الضرا ب المفروضة  ل  إجمالي الدخل، أو  ل   ناصر الدخل بما  -2

المنقولة ة من الت ــرف في ملكية الممتلكاا المنقولة أو غير فيها الضــرا ب  ل  المكاســب الناتج



 

 

 والضرا ب  ل  ارتفاع قيمة رأس المال.

 : الضرا ب ال الية التي تطبق  ليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي -3

 بالنسبة إل  المملكة العربية السعودية: أ(

 الزكا . -

 ي.ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيع  -

 )يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية"(.  

 جمهورية التشيـك:بالنسبة إل   ب(

 الضريبة  ل  دخل الأفراد.  -

 الضريبة  ل  دخل الأشخاص القانونيين. -

 "(.التشيك)يشار إليها فيما بعد بـ "ضريبة   

في جوهرها التي تفرضـــها أر تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضـــاً  ل  أر ضـــريبة مما لة أو مشـــابهة  -4

من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيل هذه الاتفاقية، إضــافة إل  الضــرا ب ال الية أو بدلًا منها. 

وتبلغ كل ســــــلطة مخت ــــــة في الدولتين المتعاقدتين الســــــلطة الأخرى بالتغييراا الجوهرية التي 

 أدخلت  ل  أنظمتها الضريبية.

 (3ادة )ـالم

 تعريفات عامة



 

 

 لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: -1

يعني م ـــطلا "المملكة العربية الســـعودية" إقليم المملكة العربية الســـعودية ويشـــمل ذلك  أ( 

المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية الســــــعودية  ل  مياهها 

التربة والموارد الطبيعية حقوق السياد  والولاية بمقتض   وقاع ب رها والطبقاا الواقعة ت ت

 نظامها والقانون الدولي.

جمهورية التشيك  ليه إقليم جمهورية التشيك الذر تمارس  "جمهورية التشيكيعني م طلا " ب(

 لقانون الدولي.واوفقاً للقانون التشيكي  سياد حقوق ال

ية الســــــعودية أو  جـ( كة العرب قد  الأخرى" الممل عا لدولة المت عاقد " و "ا تا "دولة مت بار تعني  

 ب سب ما يقتضيه سياق النص.جمهورية التشيك 

 الدولةأو يشــــــمل م ــــــطلا "شــــــخص" أر فرد، أو أر شــــــركة أو أر كيان  خر من الأشــــــخاص  د(

 .سلطاتها الم لية أو  سياسيةوأقسامها ال

"شـــركة" أر شـــخص ا تبارر أو أر كيان يعامل  ل  أنه شـــخص ا تبارر لأغراض يعني م ـــطلا  هـ(

 الضريبة.

تعني  بارتا "مشــــــروع تابل لدولة متعاقد " و "مشــــــروع تابل للدولة المتعاقد  الأخرى"  ل   و(

التوالي مشـــــرو اً يباشـــــره مقيم بدولة متعاقد  ومشـــــرو اً يباشـــــره مقيم بالدولة المتعاقد  

 الأخرى.



 

 

 بار  "نقل دولي" أر نقل بســـــفينة أو طا ر  يتول  تشـــــغيلها مشـــــروع يوجد مركز إدارته  تعني ز(

الفعلي في دولة متعاقد ، ما  دا ال الاا التي يتم فيها تشــغيل الســفينة أو الطا ر  فقن بين 

 أماكن تقل داخل الدولة المتعاقد  الأخرى.

 يعني م طلا "مواطن": حـ(

 متعاقد . أر فرد حا ز  ل  جنسية دولة -

أر شــخص ا تبارر أو شــركة أشــخاص أو جمعية تســتمد ذلك الوضــل من الأنظمة النافذ  في  -

 دولة متعاقد .

 يعني م طلا "السلطة المخت ة": ط(

 بالنسبة إل  المملكة العربية السعودية، وزار  المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض. -

 زير المالية أو ممثله المفوض.وجمهورية التشيك بالنسبة إل   -

 ند تطبيق هذه الاتفاقية في أر وقت من قبل دولة متعاقد  فإن أر  بار  أو م ــطلا لم يرد له  -2

ياق النص خلاف ذلك، يكون له المعن  نفســــــه في ذلك الوقت  تعريف فيها، وما لم يقتض ســــــ

 ليها هذه الاتفاقية، ويرجا  فيما يتعلق بالضــرا ب التي تطبق المتعاقد  بموجب نظام تلك الدولة

للعبار     ل  أر معن  معط المتعاقد  أر معن  طبقاً للأنظمة الضــــــريبية المطبقة لتلك الدولة

 .المتعاقد  أو للم طلا وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة

 



 

 

 (4المادة )

 الـمقيـم

تلك  ةنظملألأغراض هذه الاتفاقية تعني  بار  "مقيم في دولة متعاقد " أر شــخص يخضــل وفقاً  -1

أو  الفعلي للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تاسيسه أو م ل إدارته المتعاقد  الدولة

لكن لا تشــــمل هذه العبار  أر شــــخص خاضــــل للضــــريبة في تلك  أر معيار  خر ذر طبيعة مما لة.

 .المتعاقد  فيما يتعلق فقن بالدخل من م ادر في تلك الدولة المتعاقد  دولةال

لأغراض هذه الاتفاقية تشـــمل  بار  "مقيم في دولة متعاقد " في أر حال تلك الدولة المتعاقد   -2

سلط و سية أو  سيا ستمد وضعه من الأنظمة إ تبارر تها الم لية وأر شخص اأياً من أقسامها ال ي

 لك الدولة المتعاقد  والمعمول بها في تلك الدولة إما:النافذ  في ت

  ل  سبيل ال  ر لغرض ديني أو خيرر أو تعليمي أو  لمي أو لغرض  خر مما ل. )أ(

 أو لتوفير معاشاا تقا دية أو منافل أخرى مما لة لموظفين وفقاً لخطة.)ب( 

مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن ( من هذه الماد  1 ندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقر  ) -3

 وضعه  ند ذ يت دد كالآتي:

يعد مقيماً فقن في الدولة المتعاقد  التي يتوافر له ســكن دا م بها، فإن توافر له ســكن دا م  أ( 

في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقن في الدولة المتعاقد  التي تكون فيها  لاقاته 

 ت ادية أو ق )مركز الم الا "ال يوية"(.الشخ ية والاق



 

 

إذا لم يكن ممكناً ت ديد الدولة المتعاقد  التي فيها مركز م ــــــال ه ال يوية أو لم يتوافر له  ب(

ســــــكن دا م في أر من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقن في الدولة المتعاقد  التي 

 فيها سكنه المعتاد.

كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أر منهما، إذا كان له سكن معتاد في  جـ(

 يعد مقيماً فقن في الدولة المتعاقد  التي يكون مواطناً فيها.

قدتين أو لم يكن مواطناً في أر منهما، فتســــــور  د( عا لدولتين المت تا ا كان مواطناً في كل إذا 

 بالاتفاق المشترك. السلطتان المخت تان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع

( من هذه الماد  مقيماً في كلتا الدولتين 1وفقاً لأحكام الفقر  ) -غير الفرد- ندما يكون شخص ما  -4

 التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي. المتعاقد  المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقن في الدولة

 (5المادة )

 المنشأة الدائمة

تعني  بار  "المنشــــــا  الدا مة" المقر الثابت للعمل الذر يتم من خلاله لأغراض هذه الاتفاقية،  -1

 مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جز ياً.

 تشمل  بار  "المنشا  الدا مة" ب فة خاصة: -2

 مركز إدار . أ(

 فرع. ب(



 

 

 مكتب. جـ(

 م نل. د(

 ورشة. هـ(

 مكان استخراج الموارد الطبيعية. و(

 لدا مة" أيضاً:تشمل  بار  "المنشا  ا -3

شرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن  أ( موقل بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميل أو تركيب، أو أ مالًا إ

 أشهر.ستة يستمر مثل هذا الموقل أو المشروع أو تلك الأ مال مد  تزيد  ل  

من خلال لدولة متعاقد  توفير خدماا بما فيها الخدماا الاســــــتشــــــارية من قبل مشــــــروع  ب(

ظفين أو  املين  خرين يوظفهم المشـــروع لهذا الغرض، لكن بشـــرط أن تســـتمر الأ مال من مو

أشــهر  ســتةلمد  أو مدد تزيد في مجمو ها  ل   الأخرى الدولة المتعاقد إقليم هذا النوع في 

 خلال أر مد  ا ني  شر شهراً.

 ا  الدا مة": ل  الرغم من الأحكام السابقة في هذه الماد ، لا تشمل  بار  "المنش -4

 .استخدام التسهيلاا فقن لغرض تخزين أو  رض السلل أو البضا ل التي يملكها المشروع (أ

 .الاحتفاظ بمخزون من السلل أو البضا ل التي يملكها المشروع فقن لغرض التخزين أو العرض ب(

من قبل الاحتفاظ بمخزون من الســـلل أو البضـــا ل التي يملكها المشـــروع فقن لغرض المعالجة  جـ(

 .مشروع  خر



 

 

 .الاحتفاظ بمقر  ابت للعمل فقن لغرض شراء سلل أو بضا ل أو جمل معلوماا للمشروع د(

الاحتفاظ بمقر  ابت للعمل فقن لغرض القيام بار نشـــاط  خر ذر طبيعة ت ضـــيرية أو مســـا د   هـ(

 للمشروع.

الاحتفاظ بمقر  ابت للعمل فقن لأر مزيج من الأنشـــطة المذكور  في الفقراا الفر ية )أ( إل   و(

ــ(  بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج  ن هذا المزيج له من هذه الفقر  )هـ

 طبيعة ت ضيرية أو مسا د .

خلاف الوكيل المتمتل  -كان شــــــخص  ( من هذه الماد  إذا2( و )1 ل  الرغم من أحكام الفقرتين ) -5

يعمل في دولة متعاقد  نيابة  ن  -من هذه الماد  (6بوضـــل مســـتقل والذر تنطبق  ليه الفقر  )

يعد أن لديه منشــــا  دا مة في الدولة  مشــــروع تابل للدولة المتعاقد  الأخرى، فإن هذا المشــــروع

ذلك الشــــــخص للمشــــــروع، إذا كان هذا  المتعاقد  المذكور  أولًا فيما يتعلق باية أ مال يقوم بها

 الشخص:

لإبرام العقود باسم المشروع،  المتعاقد  لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة أ(

( من هذه الماد  والتي إذا 4ما لم تكن هذه الأ مال مق ــــــور   ل  تلك الوارد  في الفقر  )

هذا المقر الثابت للعمل منشـــــا  دا مة تمت مباشـــــرتها من خلال مقر  ابت للعمل لا تجعل من 

 بمقتض  أحكام تلك الفقر .

المذكور  أولًا  المتعاقد  أو ليس لديه مثل هذه ال لاحية لكنه ي تفظ بشكل معتاد في الدولة ب(

بمخزون من الســـــلل أو البضـــــا ل التي يورد منها بشـــــكل منتظم الســـــلل أو البضـــــا ل نيابة  ن 



 

 

 المشروع.

دولة متعاقد  منشا  دا مة في الدولة المتعاقد  الأخرى بسبب مزاولته للعمل  لا يعد أن لمشروع -6

أر وكيل  خر الأخرى فقن  ن طريق ســـمســـار أو وكيل  ام بالعمولة أو  المتعاقد  في تلك الدولة

ولكن  ندما  ذر وضــل مســتقل، بشــرط أن يعمل مثل هشلاء الأشــخاص بالأســلوب المعتاد لعملهم.

الوكيل مكرّســــــة بشــــــكل كامل أو شــــــبه كامل للعمل نيابة  ن المشــــــروع  تكون أ مال مثل هذا

الســيطر   ليها، فإنه لا يعتبر وكيلًا ذا وضــل  حقوالمشــاريل الأخرى المســيطر  ليها من قبله أو له 

 مستقل ضمن المعن  المق ود في هذه الفقر .

ا من قبل شــــركة إن كون شــــركة مقيمة في دولة متعاقد  تســــيطر  ل  شــــركة أو مســــيطر  ليه -7

الأخرى )سواء من خلال  المتعاقد  مقيمة بالدولة المتعاقد  الأخرى، أو تزاول  ملًا في تلك الدولة

منشــــــا  دا مة أو غيرها( فإن ذلك الواقل في حد ذاته لا يجعل أياً من الشــــــركتين منشــــــا  دا مة 

 للشركة الأخرى.

 (6المادة )

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة

الدخل الذر ي  ــــــل  ليه مقيم في دولة متعاقد  من ممتلكاا غير منقولة )بما في ذلك الدخل  -1

من الزرا ة أو استغلال الغاباا( الكا نة في الدولة المتعاقد  الأخرى يجوز إخضا ه للضريبة في تلك 

 الدولة المتعاقد  الأخرى.

ا وفقاً لنظام الدولة المتعاقد  التي توجد يكون لعبار  "الممتلكاا غير المنقولة" المعن  الوارد له -2



 

 

بها الممتلكاا المعنية. و ل  أر حال، فإن العبار  تشــــــتمل  ل  الملكية المل قة بالممتلكاا غير 

المنقولة والثرو  ال يوانية والمعداا المســـــتخدمة في الزرا ة واســـــتغلال الغاباا وال قوق التي 

قة عام المتعل ها أحكام النظام ال بالممتلكاا غير  تطبق بشــــــان فاع  بملكية الأراضــــــي، وحق الانت

المنقولة وال قوق في المدفو اا المتغير  أو الثابتة مقابل الاســــــتغلال أو ال ق في اســــــتغلال 

الترسباا المعدنية والم ادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطا راا من الممتلكاا 

 غير المنقولة.

( من هذه الماد   ل  الدخل الناتج من اســــــتخدام الممتلكاا غير المنقولة 1تطبق أحكام الفقر  ) -3

 ب ور  مباشر  أو تاجيرها، أو استغلالها بار شكل  خر.

( من هــذه المــاد   ل  الــدخــل من الممتلكــاا غير المنقولـة 3( و )1تطبق أيضـــــــاً أحكــام الفقرتين ) -4

 ستخدمة لأداء خدماا شخ ية مستقلة.لمشروع، و ل  الدخل من الممتلكاا غير المنقولة الم

 (7المادة )

 أرباح الأعمال

فقن، ما لم  المتعاقد  تخضل الأرباح العا د  لمشروع تابل لدولة متعاقد  للضريبة في تلك الدولة -1

يباشــــر المشــــروع نشــــاطاً في الدولة المتعاقد  الأخرى  ن طريق منشــــا  دا مة فيها. فإن باشــــر 

المشروع نشاطاً كالمذكور  نفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة  ل  أرباح المشروع في الدولة المتعاقد  

 الأخرى، ولكن بالقدر الذر يمكن أن ينسب إل  تلك المنشا  الدا مة.

( من هذه الماد ،  ندما يباشــر مشــروع تابل لدولة متعاقد  نشــاطاً في 3را ا  أحكام الفقر  )مل م -2



 

 

الدولة المتعاقد  الأخرى  ن طريق منشــــــا  دا مة قا مة فيها، ت دد كل دولة متعاقد  أرباح تلك 

يباشــر مســتقلًا منفرداً والمنشــا  الدا مة  ل  أســاس الأرباح التي يتوقل ت قيقها لو كان مشــرو اً 

الأنشـطة نفسـها أو أنشـطة مشـابهة في الظروف نفسـها أو في ظروف مشـابهة، ويتعامل ب ـفة 

 مستقلة تماماً مل المشروع الذر يمثل منشا  دا مة له.

 ند ت ديد أرباح منشا  دا مة يسما بخ م الم روفاا المتكبد  لأغراض أ مال المنشا  الدا مة   -3

 المتعاقد والإدارية العمومية، ســـــواءً تم تكبدها في الدولة بما في ذلك الم ـــــروفاا التنفيذية 

التي توجد فيها المنشـــا  الدا مة أو في أر مكان  خر. ولكن لا يســـما بمثل ذلك الخ ـــم بالنســـبة 

لأية مبالغ مدفو ة، إن وجدا، )خلاف ما دُفل مقابل اســـترداد النفقاا الفعلية( من قبل المنشـــا  

روع أو لأر من مكاتبه الأخرى  ل  شــــــكل إتاواا أو رســــــوم أو الدا مة للمكتب الر يس للمشــــــ

كل  بل اســــــتخدام حقوق براءاا الإختراع أو حقوق أخرى أو  ل  شــــــ لة أخرى مقا مدفو اا مما 

 مولاا مقابل أداء خدماا معينة أو مقابل الإدار  أو )فيما  دا حالة المشـــــروع الم ـــــرفي(  ل  

الأموال المقرضـــــة إل  المنشـــــا  الدا مة. وبالمثل لا شـــــكل دخل من مطالباا الدين فيما يتعلق ب

يشخذ في الا تبار  ند ت ديد أرباح المنشــــا  الدا مة المبالغ )خلاف ما دفل مقابل اســــترداد النفقاا 

ل من قبل تلك المنشا  الدا مة  ل  حساب المكتب الر يس للمشروع أو أرٍّ من  الفعلية( التي تُ مَّ

واا أو رســــــوم أو مدفو اا مما لة أخرى مقابل اســــــتخدام حقوق مكاتبه الأخرى  ل  شــــــكل إتا

براءاا الإختراع أو حقوق أخرى، أو  ل  شــــكل  مولاا مقابل أداء خدماا معينة أو مقابل الإدار ، 

أو )فيما  دا حالة المشــــروع الم ــــرفي(  ل  شــــكل دخل من مطالباا الدين فيما يتعلق بالأموال 

 شروع أو أرٍّ من مكاتبه الأخرى.المقرضة إل  المكتب الر يس للم



 

 

إذا جرى العرف في دولة متعاقد   ل  ت ديد الأرباح التي تنســـــب إل  منشـــــا  دا مة  ل  أســـــاس  -4

( من هذه الماد  لا 2تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية  ل  أجزا ه المختلفة، فإن أحكام الفقر  )

تخضل للضريبة  ل  أساس هذا التقسيم النسبي  تمنل تلك الدولة المتعاقد  من ت ديد الأرباح التي

الذر جرى  ليه العرف. غير أن طريقة التقســــيم النســــبي المتبعة يجب أن تشدر إل  نتيجة تتفق مل 

 المبادئ الوارد  في هذه الماد .

أرباح الأ مال التي ي ققها مشــــروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من ت ــــدير بضــــا ل إل  الدولة   -5

المتعاقد  الأخرى لا تخضل للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى. وإذا اشتملت  قود الت دير 

مارس طة أخرى ت مة   ل  أنشــــــ لدخل من خلال منشـــــــا  دا  فإن ا قد  الأخرى  عا لة المت لدو في ا

 المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضل للضريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى.

ر ربا إل  منشا  دا مة استناداً فقن إل  قيام تلك المنشا  الدا مة بشراء سلل أو بضا ل لا ينسب أ -6

 للمشروع.

لأغراض الفقراا السـابقة، ت دد الأرباح التي تنسـب إل  المنشـا  الدا مة بالطريقة نفسـها  اماً بعد  -7

غ إتباع طريقة أخرى.   ام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوِّ

باح الأ مال" دون الاقت ــــــار  ل  ذلك، اتشــــــمل  ب -8 باحار  "أر المت قق من الت ــــــنيل والتجار   لأر

والأ مال الم رفية )البنكية(، والتامين، و ملياا النقل الداخلي، وتوفير الخدماا. ولا تشمل هذه 

ب ــــفته موظفاً أو يشديها  ســــواءً العبار  الدخل المت قق من الخدماا الشــــخ ــــية التي يشديها فرد 

  فة مستقلة.ب

ليس في هذه الماد  ما يش ر  ل  تطبيق أر نظام في دولة متعاقد  يتعلق بالضــــريبة المفروضــــة  -9



 

 

 . ل  الأرباح المت ققة لغير المقيمين من نشاط التامين

 ندما تشــــتمل الأرباح  ل  بنود للدخل  ولجت بشــــكل منف ــــل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، -10

 د لن تتا ر باحكام هذه الماد .فإن أحكام تلك الموا

 (8المادة )

 والجوي النقل البحري

في النقل الدولي للضـــريبة فقن في الدولة أو طا راا تخضـــل الأرباح المت ققة من تشـــغيل ســـفن  -1

 المتعاقد  التي يوجد فيها مركز الإدار  الفعلي للمشروع.

متن ســـــفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة إذا كان مركز الإدار  الفعلي لمشـــــروع نقل ب رر يقل  ل   -2

المتعاقد  التي يوجد فيها ميناء موطن الســـفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في 

 الدولة المتعاقد  التي يقيم فيها مشغل السفينة.

أو  مل  ( من هذه الماد  أيضاً  ل  الأرباح المت ققة من المشاركة في ات اد1تطبق أحكام الفقر  ) -3

 مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

 (9المادة )

 المشروعات المشتركة

  ندما: -1

يشارك مشروع تابل لدولة متعاقد  ب ور  مباشر  أو غير مباشر  في إدار  مشروع تابل للدولة  أ(



 

 

 المتعاقد  الأخرى أو في السيطر   ليه أو في رأس ماله.

غير مباشر  في إدار  أو في السيطر   ل  أو في أو يشارك نفس الأشخاص ب ور  مباشر  أو  ب(

 رأس مال مشروع تابل لدولة متعاقد  وفي مشروع تابل للدولة المتعاقد  الأخرى.

وفي أر من ال التين، إذا وضــــعت أو فرضــــت شــــروط بين المشــــرو ين فيما يتعلق بعلاقتهما  

ن  ن بعضــــهما، فإن أية التجارية أو المالية تختلف  ن تلك التي تكون بين مشــــرو ين مســــتقلي

أرباح كان من الممكن أن ي ققها أر من المشرو ين لو لم تكن هذه الشروط قا مة، ولكنه لم 

ي ققها بســبب وجود هذه الشــروط، يجوز إدراجها ضــمن أرباح هذا المشــروع وإخضــا ها للضــريبة 

 تبعاً لذلك.

أرباح مشروع  –ا للضريبة وفقاً لذلكوأخضعته-إذا أدرجت دولة متعاقد  ضمن أرباح مشروع تابل لها  -2

تابل للدولة المتعاقد  الأخرى تم إخضــا ها للضــريبة في تلك الدولة المتعاقد  الأخرى، وكانت هذه 

المذكور  أولًا لو كانت الشــــروط بين المتعاقد  الأرباح المدرجة ســــتت قق للمشــــروع التابل للدولة 

الأخرى  المتعاقد  ريل مســـتقلة، فعل  الدولةالمشـــرو ين هي الشـــروط ذاتها التي تكون بين مشـــا

ســـــب  ل  إجراء التعديل المنا -باســـــتثناء حالاا الاحتيال أو الإهمال التام أو التاخر المتعمد  - ند ذ

. لت ديد مثل هذا التعديل يتعين المتعاقد  مبلغ الضريبة المفروض  ل  تلك الأرباح في تلك الدولة

تفاقية، وتتشــــاور الســــلطتان المخت ــــتان في الدولتين المتعاقدتين مرا ا  الأحكام الأخرى لهذه الا

 فيما بينهما مت  د ت الضرور  لذلك.

 (10المادة )



 

 

 أرباح الأسهم

يجوز أن تخضـــل أرباح الأســـهم التي تدفعها شـــركة مقيمة في دولة متعاقد  إل  مقيم في الدولة  -1

 الأخرى.المتعاقد  الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقد  

 

ومل ذلك، يجوز أيضـــاً أن تخضـــل أرباح الأســـهم تلك للضـــريبة في الدولة المتعاقد  التي تقيم فيها  -2

. ولكن إذا كان المالك المنتفل بارباح المتعاقد  الشــركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة

بالما ة  خمسةيجب ألا تتجاوز  الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقد  الأخرى، فإن الضريبة المفروضة

( من إجمالي قيمة أرباح الأســهم. لا تش ر هذه الفقر   ل  خضــوع الشــركة للضــريبة فيما يختص 5%)

 بالأرباح التي تدفل منها أرباح الأسهم.

تعني  بار  "أرباح الأســـــهم" كما هي مســـــتخدمة في هذه الماد  الدخل من الأســـــهم أو أســـــهم  -3

التي لا  -الانتفاع" أو أســهم التعدين أو أســهم المشســســين أو ال قوق الأخرى "الانتفاع" أو حقوق "

خضــــــل لنفس المعاملة ير ذالالآخر المشــــــاركة في الأرباح، وكذلك الدخل  -تمثل مطالباا ديون 

 المقيمة فيها الشــركة الموز ة المتعاقد الضــريبية مثل الدخل من الأســهم بموجب أنظمة الدولة 

 ح.للأربا أو الدافعة

( من هذه الماد  إذا كان المالك المنتفل بارباح الأســــــهم مقيماً 2( و )1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) -4

في دولة متعاقد  ويزاول  ملًا في الدولة المتعاقد  الأخرى التي تقيم فيها الشــــــركة الدافعة 

 المتعاقد  لأرباح الأســــــهم من خلال منشــــــا  دا مة موجود  فيها، أو كان يشدر في تلك الدولة

الأخرى خدماا شخ ية مستقلة من قا د   ابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها 

أرباح الأســـهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشـــا  الدا مة أو القا د  الثابتة. في مثل هذه ال الة تنطبق 



 

 

 وفقاً لل الة. من هذه الاتفاقية( 14( أو الماد  )7أحكام الماد  )

حققت شركة مقيمة في دولة متعاقد  أرباحاً أو دخلًا من الدولة المتعاقد  الأخرى، فلا يجوز أن إذا  -5

الأخرى أر ضــريبة  ل  أرباح الأســهم التي تدفعها الشــركة إلا بقدر ما  المتعاقد  تفرض تلك الدولة

ذر تكون فيه الأخرى أو بالقدر ال المتعاقد  يدفل من أرباح الأســهم هذه إل  مقيم في تلك الدولة

الملكية التي تدفل بســــــببها أرباح الأســــــهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشــــــا  دا مة أو قا د   ابتة 

الأخرى. كما لا يجوز لها إخضــــــاع أرباح الشــــــركة غير الموز ة  المتعاقد  موجود  في تلك الدولة

ة أو الأرباح غير الموز ة للضريبة  ل  أرباح الشركة غير الموز ة حت  لو كانت أرباح الأسهم المدفو 

 الأخرى. المتعاقد  تمثل كلياً أو جز ياً أرباحاً أو دخلًا ناشئاً في تلك الدولة

 (11المادة )

 الدخل من مطالبات الدين

يخضـــل الدخل من مطالباا الدين الناشـــو في دولة متعاقد  ومالكه المســـتفيد مقيم في الدولة  -1

 الأخرى.المتعاقد  ك الدولة المتعاقد  الأخرى للضريبة فقن في تل

تعني  بار  "الدخل من مطالباا الدين" كما هي مســــــتخدمة في هذه الماد  الدخل من مطالباا  -2

الدين من أر نوع ســواء تم تامينها برهن أم لا، وســواء لها ال ق في المشــاركة بارباح المدين أم لا، 

ا وســــنداا الديون بما في ذلك وبشــــكل خاص الدخل من الســــنداا المالية ال كومية، والســــندا

العلاواا والجوا ز المرتبطة بمثل هذه الســــنداا المالية أو الســــنداا أو ســــنداا الديون. ولا تعد 

ماد  هذه ال لدين لأغراض  باا ا لدفعاا المتاخر  دخلًا من مطال مل . الجزاءاا  ن ا بار  لا تشــــــ  



 

 

( 3أر بنود من الدخل الذر يعتبر كارباح أســــــهم وفقاً لأحكام الفقر  ) "الدخل من مطالباا الدين"

 .من هذه الإتفاقية  (10من الماد  )

( من هذه الماد  إذا كان المالك المنتفل من الدخل من مطالباا الدين، 1)  لا تنطبق أحكام الفقر -3

الدخل مثل هذا لتي نشــا فيها مقيماً في دولة متعاقد  ويزاول  ملًا في الدولة المتعاقد  الأخرى ا

الأخرى خدماا  المتعاقد  من خلال منشــــــا  دا مة موجود  فيها، أو كان يشدر في تلك الدولة

شــــخ ــــية مســــتقلة من قا د   ابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفل  نها الدخل من مطالبة 

مثل تلك ال الة تنطبق أحكام الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشــــــا  الدا مة أو القا د  الثابتة. في 

 ( من هذه الاتفاقية وفقاً لل الة.14( أو الماد  )7الماد  )

يعد الدخل من مطالباا الدين ناشــــــئاً في دولة متعاقد   ندما يكون الشــــــخص الدافل مقيماً في  -4

 - . ومل ذلك إذا كان الشــــــخص الذر يدفل ذلك الدخل من مطالباا الدين المتعاقد  تلك الدولة

يملك في دولة متعاقد  منشـــا  دا مة  - واء كان هذا الشـــخص مقيماً في دولة متعاقد  أم لاســـ

أو قا د   ابتة مرتبطة بالمديونية الناشـــــو  نها الدخل من مطالباا الدين المدفوع، وتت مل ذلك 

 اقد المتعالدخل هذه المنشـــا  الدا مة أو القا د  الثابتة،  ند ذ يعد هذا الدخل ناشـــو في الدولة 

 التي توجد فيها المنشا  الدا مة أو القا د  الثابتة.

 ندما يكون مبلغ الدخل من مطالباا الدين، بســــــبب  لاقة خاصــــــة بين الجهة الدافعة والمالك  -5

المنتفل أو بينهما معاً وشـــــخص  خر، فيما يتعلق بالدين الذر يدفل  نه هذا الدخل، يزيد  ل  المبلغ 

ليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفل في غياب تلك العلاقة، فإن الذر كان ســــــيتم الاتفاق  

أحكام هذه الماد  تنطبق فقن  ل  المبلغ المذكور أخيراً، في مثل هذه ال الة، فإن الجزء الزا د من 



 

 

المدفو اا يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقد  مل وجوب مرا ا  الأحكام الأخرى 

 ية.لهذه الاتفاق

 (12المادة )

 الإتـاوات

يجوز أن تخضــــــل الإتاواا التي تنشــــــا في دولة متعاقد  وتدفل إل  مقيم في الدولة المتعاقد   -1

 الأخرى. المتعاقد  الأخرى للضريبة في تلك الدولة

ومل ذلك، يجوز أن تخضـــل تلك الإتاواا أيضـــاً للضـــريبة في الدولة المتعاقد  التي تنشـــا فيها وفقاً  -2

مــة تلــك الــدولــة المتعــاقــد ، لكن إذا كــان المــالــك المنتفل من الإتــاواا مقيمــاً في الــدولــة لأنظ

( من المبلغ %10بالما ة )  شــــــر المتعاقد  الأخرى، فإن الضــــــريبة المفروضــــــة يجب ألا تزيد  ن 

 الإجمالي للإتاواا.

المدفو اا من أر نوع التي يتم  -كما هو مســــــتخدم في هذه الماد -يعني م ــــــطلا "إتاواا"  -3

تســـلمها مقابل اســـتعمال أو حق اســـتعمال أر حق نشـــر  مل أدبي أو فني أو  لمي بما في ذلك 

الأفلام الســـــينما ية، أو أفلام أو أشـــــرطة البو الإذا ي أو التليفزيوني أو أر براء  إختراع أو  لامة 

رية، أو ت ـــــميم أو نموذج، أو مخطن، أو تركيبة أو معالجة ســـــرية، أو مقابل اســـــتعمال أو حق تجا

استعمال معداا صنا ية، أو تجارية أو  لمية أو مقابل المعلوماا المتعلقة بالتجارب ال نا ية، أو 

 التجارية أو العلمية.

الك المنتفل من الإتاواا، مقيماً في ( من هذه الماد  إذا كان الم2( و )1لا تنطبق أحكام الفقرتين ) -4

دولة متعاقد ، ويزاول  ملًا في الدولة المتعاقد  الأخرى التي نشــاا فيها هذه الإتاواا من خلال 



 

 

الأخرى خدماا شـــــخ ـــــية  المتعاقد  منشـــــا  دا مة موجود  فيها، أو كان يشدر في تلك الدولة

ية التي تدفل  نها الإتاواا مرتبطة فعلياً مســـتقلة من خلال قا د   ابتة فيها، وكان ال ق أو الملك

 الماد  ( أو7بهذه المنشــــــا  الدا مة أو القا د  الثابتة، في مثل هذه ال الة تنطبق أحكام الماد  )

 ( من هذه الاتفاقية وفقاً لل الة.14)

 . ومل ذلكالمتعاقد  تعد الإتاواا قد نشــــاا في دولة متعاقد  إذا دفعها مقيم في تلك الدولة -5

فإذا كان الشــخص الذر يدفل الإتاواا، ســواء كان مقيماً في دولة متعاقد  أم لا، يملك في دولة 

متعاقد  منشـــا  دا مة أو قا د   ابتة مرتبطاً بها الالتزاماا التي تدفل  نها تلك الإتاواا، وكانت 

د هذه الإتاواا تلك المنشــــــا  الدا مة أو القا د  الثابتة تت مل  بء دفل هذه الإتاواا،  ندها تع

 التي توجد فيها المنشا  الدا مة أو القا د  الثابتة. المتعاقد  قد نشاا في الدولة

بســبب  لاقة خاصــة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفل أو بينهما معاً - ندما يكون مبلغ الإتاواا  -6

قابلًا لها، يزيد  ل  فيما يتعلق بالاســـــتخدام أو ال ق أو المعلوماا التي يدفل م -وبين شـــــخص  خر

المبلغ الذر كان ســــــيتم الاتفاق  ليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفل في غياب تلك العلاقة 

فإن أحكام هذه الماد  تنطبق فقن  ل  المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه ال الة، فإن الجزء 

متعاقد ، مل وجوب مرا ا  الزا د من المدفو اا يظل خاضــــــعاً للضــــــريبة طبقاً لنظام كل دولة 

 الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

 (13المادة )

 الأرباح الرأسمالية



 

 

الأرباح المت ققة لمقيم في دولة متعاقد  من نقل ملكية ممتلكاا غير منقولة، المذكور  في  -1

للضـــريبة في ( من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقد  الأخرى، يجوز أن تخضـــل 6الماد  )

 الأخرى. المتعاقد  تلك الدولة

الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكاا منقولة تشــكل جزءاً من الممتلكاا التجارية لمنشــا  دا مة  -2

ناتجة من نقل ملكية  لدولة المتعاقد  الأخرى أو ال لدولة متعاقد  في ا تابل  يمتلكها مشــــــروع 

فر  لمقيم من دولة متعاقد  في الدولة المتعاقد  ممتلكاا منقولة متعلقة بقا د   ابتة متوا

الأخرى لغرض أداء خدماا شخ ية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشا  

الدا مة )بمفردها أو مل كامل المشـــروع( أو مثل هذه القا د  الثابتة، يجوز أن تخضـــل للضـــريبة في 

 تلك الدولة المتعاقد  الأخرى.

اح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طا راا تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكاا الأرب -3

منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطا راا، تخضل للضريبة فقن في الدولة المتعاقد  

 التي يوجد فيها مركز الإدار  الفعلي للمشروع.

أو م ـــالا أخرى ســـهم أ ةمن الت ـــرف في ملكي  دولة متعاقد في التي ي  ـــل  ليها مقيم الأرباح -4

  تلك الدولة المتعاقد في ضريبةلل أن تخضلخرى، يجوز لأا  شركة مقيمة في الدولة المتعاقدفي 

 خرى.لأا

الأرباح المت ققة من نقل أر ملكية غير تلك المشار إليها في الفقراا السابقة تخضل للضريبة فقن  -5

 قد  التي يقيم فيها ناقل الملكية.في الدولة المتعا



 

 

 (14المادة )

 الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذر يكتســــــبه مقيم في دولة متعاقد  فيما يتعلق بخدماا مهنية أو أنشــــــطة أخرى ذاا  -1

فيما  دا أر من ال الاا التالية،  المتعاقد  طبيعة مســـتقلة يخضـــل للضـــريبة فقن في تلك الدولة

 مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى: حيو يجوز أن يخضل

قد  الأخرى لأداء  أ( عا لدولة المت فة منتظمة في ا له ب ــــــ تة متوافر   قا د   اب لديه  كان  إذا 

أنشــــطته، في تلك ال الة، يجوز أن يخضــــل الدخل للضــــريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى، ولكن 

 ا د  الثابتة.فقن بالقدر الذر ينسب إل  تلك الق

إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقد  الأخرى لمد  أو لمدد ت ــل إل  أو تزيد في مجمو ها  ن  ب(

( يوماً في أر مد  إ ني  شـــــر شـــــهراً تبدأ أو تنتهي في الســـــنة المالية المعنية. في تلك 183)

لدولة لك ا لدخل المت قق فقن من أنشــــــطته المشدا  في ت فإن مقدار ا لة،  قد  ال ا عا  المت

 الأخرى. المتعاقد  الأخرى، يجوز أن يخضل للضريبة في الدولة

تشـــمل  بار  "الخدماا المهنية" بوجه خاص الأنشـــطة المســـتقلة في المجالاا العلمية أو الأدبية  -2

أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشــــــطة المســــــتقلة التي يزاولها الأطباء والم امون 

 والمعماريون، وأطباء الأسنان والم اسبون.والمهندسون 

 (15المادة )

 الخدمات الشخصية غير المستقلة



 

 

تب والأجور والمكافآا 19( و )18( و )16مل مرا ا  أحكام المواد ) -1 ( من هذه الاتفاقية فإن الروا

ة تخضــــل للضــــريب -فيما يتعلق بوظيفة  -المما لة الأخرى التي يكتســــبها مقيم في دولة متعاقد  

لدولة لك ا فإذا تمت  المتعاقد  فقن في ت لدولة المتعاقد  الأخرى،  ما لم تتم مزاولتها في ا  ،

مزاولتها في الدولة المتعاقد  الأخرى يجوز أن تخضـــل مثل هذه المكافآا المكتســـبة للضـــريبة في 

 الأخرى. المتعاقد  تلك الدولة

لمكافآا التي يكتســــــبها مقيم في دولة ( من هذه الماد ، فإن ا1 ل  الرغم من أحكام الفقر  ) -2

متعاقد  فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقد  الأخرى، تخضــل للضــريبة فقن في 

 :إذا تم توفرا جميل الشروط التاليةالمذكور  أولًا  المتعاقد  الدولة

الأخرى لمد  أو لمدد لا تتجاوز في مجمو ها  المتعاقد  إذا كان المســــــتفيد موجوداً في الدولة أ(

 ( يوماً في أر مد  إ ني  شر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.183)

الأخرى أو  المتعاقد  وأن تكون المكافآا مدفو ة من قبل صــــاحب  مل غير مقيم في الدولة ب(

 نيابة  نه.

ا مة أو قا د   ابتة يملكها صــــــاحب العمل في وأن لا تكون المكافآا قد ت ملتها منشــــــا  د جـ(

 الأخرى. المتعاقد  الدولة

 ل  الرغم من الأحكام الســـــابقة في هذه الماد ، فإن المكافآا المكتســـــبة فيما يتعلق بوظيفة  -3

تمارس  ل  متن ســــــفينة أو طا ر  تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضــــــل للضــــــريبة في الدولة 

 ها مركز الإدار  الفعلي للمشروع.المتعاقد  التي يوجد في



 

 

 (16المادة )

 أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

ها مقيم في دولة    لة الأخرى التي يكتســــــب عاب أ ضــــــاء مجلس الإدار  والمدفو اا المما  أت

شــــــركة مقيمة في الدولة أو أر هيئة أخرى مما لة في متعاقد  ب ــــــفته  ضــــــواً في مجلس إدار  

 الأخرى. المتعاقد المتعاقد  الأخرى، يجوز إخضا ها للضريبة في تلك الدولة 

 (17المادة )

 الفنانون والرياضيون

( من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذر يكتســـــبه مقيم في 15( و )14 ل  الرغم من أحكام المادتين ) -1

لسينما أو الإذا ة أو التليفزيون أو ب فته موسيقياً أو ب فته فناناً في المسرح أو ا-دولة متعاقد  

من أنشطته الشخ ية التي يمارسها في الدولة المتعاقد  الأخرى يجوز إخضا ه للضريبة في  -رياضياً 

 الأخرى. المتعاقد  تلك الدولة

خل  ندما يست ق دخل يتعلق بانشطة شخ ية زاولها فنان أو رياضي ب فته تلك ولم يكن ذلك الد -2

( و 7للفنان أو الرياضــــي نفســــه ولكن لشــــخص  خر، فإن ذلك الدخل و ل  الرغم من أحكام المواد )

( من هذه الإتفاقية يجوز إخضـــا ه للضـــريبة في الدولة المتعاقد  التي تمت فيها مزاولة 15( و )14)

 الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

 (18المادة )

 معاشات التقاعد



 

 

( من هــذه الاتفــاقيــة، فــإن معــاشـــــــاا التقــا ــد 19( من المــاد  )2لفقر  )مل مرا ــا  أحكــام ا  

سابقة، تخضل للضريبة  والمكافآا الأخرى المشابهة التي تدفل لمقيم في دولة متعاقد  مقابل خدمة 

 .المتعاقد  فقن في تلك الدولة

 (19المادة )

 الخدمات الحكومية

تدفعها دولة  -خلاف معاش التقا د  -المشــــــابهة الرواتب والأجور والمكافآا الأخرى  أ(  -1 التي 

أو ســلطتها الم لية لفرد فيما يتعلق بخدماا أداها لتلك  ســياســيةمتعاقد  أو أحد أقســامها ال

 .المتعاقد  أو القسم أو السلطة تخضل للضريبة فقن في تلك الدولة المتعاقد  الدولة

آا الأخرى المشابهة تخضل للضريبة فقن في ومل ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكاف ب(

لدولة لك ا خدماا في ت قد  الأخرى إذا أديت ال عا لدولة المت قد  ا عا الأخرى وكان الفرد  المت

 وكذلك: المتعاقد مقيماً في تلك الدولة 

 أحد مواطنيها. -

 فقن لغرض تادية الخدماا. المتعاقد  أو لم ي با مقيماً في تلك الدولة -

معاش تقا د يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقد  أو أحد أقســــــامها أر  أ(  -2

أو  المتعاقد  ية أو ســــــلطتها الم لية لفرد فيما يتعلق بخدماا أداها لتلك الدولةســــــياســــــال

 .المتعاقد  القسم أو السلطة يخضل للضريبة فقن في تلك الدولة



 

 

يبة فقن في الدولة المتعاقد  الأخرى إذا كان ومل ذلك فإن معاش التقا د هذا يخضــــل للضــــر ب(

 الأخرى. المتعاقد  الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة

( من هذه الاتفاقية  ل  الرواتب والأجور، والمكافآا 18( و )17( و )16( و )15تنطبق أحكام المواد ) -3

مرتبطة بعمل تزاوله دولة الأخرى المشــــابهة، ومعاشــــاا التقا د فيما يتعلق بخدماا تم تاديتها و

 ية أو سلطتها الم لية.سياسالمتعاقد  أو أحد أقسامها 

 (20المادة )

 لابـالط

المدفو اا التي يتســــــلمها طالب أو متدرب مهني والذر يكون أو كان مباشــــــر  قبل زيار  دولة  -1

المذكور  أولًا فقن  المتعاقد  متعاقد  مقيماً في الدولة المتعاقد  الأخرى، ويتواجد في الدولة

لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفو اا التي تكون لغرض معيشـــته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضـــل 

بشــرط أن تكون مثل هذه المدفو اا ناشــئة من م ــادر خارج  المتعاقد  للضــريبة في تلك الدولة

 .المتعاقد  تلك الدولة

( من هذه الماد  1فآا من وظيفة لا تغطيها الفقر  )فيما يتعلق بالمنا، والمنا الدراســــية والمكا -2

( من هذه الماد  له ال ق أ ناء تعليمه أو تدريبه 1فإن الطالب أو المتدرب الوارد تعريفه في الفقر  )

أيضـــاً بالتمتل بنفس الإ فاءاا أو التخفيضـــاا أو ال ســـمياا الممنوحة للمقيمين في الدولة التي 

 . يزورها فيما يتعلق بالضرا ب

 (21المادة )



 

 

 المعلمون والباحثون

تُعامل المكافآا التي ي  ــل  ليها مدرس أو باحو الذر يقيم في دولة متعاقد  من نشــاطاته   

الشــخ ــية التي مارســها في هذا المجال في الدولة المتعاقد  الأخرى وفقاً لأحكام المواد ذاا ال ــلة 

 الوارد  في هذه الاتفاقية.

 (22المادة )

 خرالدخل الآ

بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقد  التي لم تتناولها المواد الســـــابقة من هذه الاتفاقية تخضـــــل  -1

 أينما كان منششها. المتعاقد  للضريبة فقن في تلك الدولة

بخلاف الدخل من الممتلكاا غير المنقولة -( من هذه الماد   ل  الدخل 1لا تنطبق أحكام الفقر  ) -2

إذا كان مســــتلم ذلك الدخل مقيماً في  -( من هذه الاتفاقية6( من الماد  )2) الم دد  في الفقر 

دولة متعاقد  ويمارس  ملًا في الدولة المتعاقد  الأخرى من خلال منشــــــا  دا مة توجد فيها، أو 

الأخرى خدماا شــــخ ــــية مســــتقلة من قا د   ابتة فيها، ويكون  المتعاقد  يشدر في تلك الدولة

كا مة أو ال ق أو الممتل لدا  هذه المنشــــــا  ا ياً بمثل  لدخل مرتبطة فعل ها ا يدفل من أجل ا التي 

ثابتة. في مثل هذه ال الة، تطبق أحكام الماد  ) ( من هذه الاتفاقية 14( أو الماد  )7القا د  ال

 وفقاً لل الة.

 (23المادة )

 أساليب إزالة الازدواج الضريبي



 

 

ولتين المتعاقدتين بشـــــان منل الازدواج الضـــــريبي،  ندما مل مرا ا  الأحكام الوارد  في أنظمة الد -1

ي  ـــــل مقيم من دولة متعاقد   لي دخل يجوز أن يخضـــــل للضـــــريبة في الدولة المتعاقد  الأخرى 

من الضــريبة  ل   ب ســمبمقتضــي أحكام هذه الاتفاقية، يتعين  لي الدولة المذكور  أولا الســماح 

لدخل المدفو ة في تلك الدولة الأخرى، بشــرط ألا يتجاوز مســاويا لضــريبة ا مبلغاً  دخل ذلك المقيم

والذر يعزى إل  ، ل ســــمســــابها قبل تقديم ااحتهذا ال ســــم ذلك الجزء من ضــــريبة الدخل التي تم 

 للضريبة في تلك الدولة الأخرى.قد يخضل الدخل الذر 

الدولة بمقتضي أر  ندما يعفي الدخل الذر يكتسبه مقيم من دولة متعاقد  من الضريبة في تلك  -2

حكم من أحكام هذه الاتفاقية، يجوز مل ذلك لهذه الدولة أن ت ســــــب مبلغ الضــــــريبة  ل  الدخل 

 المتبقي لهذا المقيم، مل أخذ الدخل المعف  من الضربية في الا تبار. 

نظام في حالة المملكة العربية الســعودية ليس في أســاليب إزالة الازدواج الضــريبي ما يخل باحكام   -3

 .المقيمين في المملكة العربية السعودية جباية الزكا  بالنسبة للمواطنين السعوديين

 (24المادة )

 إجراءات الاتفاق المتبادل

 ندما يتبين لشــــــخص أن إجراءاا إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تشدر، أو ســــــوف تشدر  -1

ب ــــرف النظر  ن وســــا ل -تفاقية، يمكنه بالنســــبة له إل  فرض ضــــريبة لا تتفق مل أحكام هذه الا

أن يعرض قضـــــيته  ل  الســـــلطة  -المعالجة المن ـــــوص  ليها في الأنظمة الم لية لتلك الدولتين

المخت ة التابعة للدولة المتعاقد  التي يقيم فيها. ويجب  رض القضية خلال  لاث سنواا من أول 



 

 

 ذه الاتفاقية.إشعار بالإجراء الذر أدى إل  فرض ضريبة تخالف أحكام ه

يتعين  ل  الســـلطة المخت ـــة، إذا بدى لها أن الا تراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفســـها قادر   ل   -2

التوصل إل  حل مرضي، السعي لتسوية القضية  ن طريق الاتفاق المتبادل مل السلطة المخت ة 

الاتفاقية. وينفذ أر  بالدولة المتعاقد  الأخرى بهدف تجنب فرض الضــــــريبة التي تخالف أحكام هذه

 اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أر حدود زمنية وارد  في الأنظمة الم لية للدولتين المتعاقدتين.

يتعين  ل  الســـلطتين المخت ـــتين في الدولتين المتعاقدتين أن تســـعيا  ن طريق الاتفاق المتبادل  -3

بتفسـير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضـاً فيما بينها إل  تذليل أر صـعوبة أو شـك ينشـا متعلقاً 

 أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في ال الاا التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

من أجل التوصـل مباشـر  يجوز للسـلطتين المخت ـتين في الدولتين المتعاقدتين أن تت ـلا ببعضـهما  -4

 إل  اتفاق حول الفقراا السابقة.

 (25المادة )

 تبادل المعلومات

تتبادل الســلطاا المخت ــة في الدولتين المتعاقدتين المعلوماا التي يتوقل أنها ذاا صــلة بتنفيذ  -1

أحكام هذه الاتفاقية أو بإدار  أو إنفاذ الأنظمة الم لية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضــــرا ب 

قدتين أو أقســــامهما الســــياســــية أو بكافة أنوا ها وصــــفاتها المفروضــــة نيابة  ن الدولتين المتعا

ســــــلطاتهما الم لية، طالما لا تتعارض تلك الضــــــرا ب مل هذه الاتفاقية، ولا يتقيد تبادل هذه 

 ( من هذه الاتفاقية.2( و )1المعلوماا بالمادتين )



 

 

( من هــذه المــاد   ل  أنهــا 1تعــامــل المعلومــاا التي تتلقــاهــا دولــة متعــاقــد  بموجــب الفقر  ) -2

رية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلوماا المت  ــــــلة بموجب القوانين الم لية معلوماا ســــــ

لتلك الدولة، ولا يجوز الكشــــف  نها إلا للأشــــخاص أو الســــلطاا )بما في ذلك الم اكم والأجهز  

( من هذه الماد  أو بنفاذها 1الإدارية( المعنيين بربن أو ت  ــيل الضــرا ب المشــار إليها في الفقر  )

إقامة د اوى قضا ية بشانها، أو بت ديد الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أ لاه، ويجوز أو ب

 المعلوماا في الإجراءاا القضــا ية في الم اكم الكشــف  نالســلطاا تلك لهشلاء الأشــخاص أو 

 العامة أو في الأحكام القضا ية.

ذه الماد  بما يشدر إل  إلزام دولة متعاقد  من ه( 2و )( 1لا يجوز بار حال تفســــــير أحكام الفقر  ) -3

 بما يلي:

أو في  المتعاقد تنفيذ إجراءاا إدارية مخالفة للأنظمة والممارســــــاا الإدارية في تلك الدولة  أ(

 الدولة المتعاقد  الأخرى.

تقديم معلوماا لا يمكن ال  ــــــول  ليها بموجب الأنظمة أو التعليماا الإدارية المعتاد  في  ب(

 أو في الدولة المتعاقد  الأخرى. المتعاقد  لدولةتلك ا

تقديم معلوماا من شــــانها كشــــف أر ســــر يتعلق بالتجار  أو الأ مال أو ال ــــنا ة أو الأســــرار  جـ(

التجارية أو المهنية أو العملياا التجارية أو معلوماا قد يكون الكشــف  نها مخالفاً للســياســة 

 العامة.

قد  الأخرى إ  -4 عا لدولة المت خدم ا ماد ، تســــــت هذه ال قد  معلوماا بموجب  عا بت دولة مت ذا طل



 

 

إجراءاتها الخاصة بتجميل المعلوماا لل  ول  ل  المعلوماا المطلوبة، حت  لو كانت تلك الدولة 

الأخرى لا ت تاج لتلك المعلوماا لأغراض الضــــريبة الخاصــــة بها. ويخضــــل الالتزام الوارد في ال كم 

( من هذه الماد  ولكن لا تُفسّر هذه ال دود بار حال  ل  أنها 3لسابق لل دود الوارد  في الفقر  )ا

تســـما لدولة متعاقد  بالامتناع  ن توفير المعلوماا لمجرد أنه ليس لتلك الدولة م ـــل ة م لية 

 فيها.

بار حال من الأحوال تفســــــير أحكام الفقر   -5 نها تســــــما للدولة  ل  أ ( من هذه الماد 3)لا يجوز 

المتعاقد  أن تمتنل  ن تقديم المعلوماا لمجرد أنها م فوظة لدى بنك أو مشســســة مالية أخرى، 

أو لدى مرشــــا أو شــــخص يعمل ب ــــفة وكيل أو أمين، أو بســــبب كونها مرتبطة بم ــــالا ملكية 

 لشخص ما.

يبة المذكور  في الضـــــر ضغرالأالماد  تســـــتخدم فقن لأحكام هذه المعلوماا المســـــتلمة وفقاً   -6

 ( من هذه الماد .2الفقر  )

 (26المادة )

 أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الامتيازاا المالية الممنوحة لأ ضـــــاء البعثاا الدبلوماســـــية أو القن ـــــلية بموجب القوا د العامة       

 للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقياا خاصة لن تتا ر بهذه الاتفاقية.

 (27المادة )

 أحكام متنوعة



 

 

لأر من الدولتين المتعاقدتين  الم لية  الأنظمة ليس في هذه الاتفاقية ما يش ر  ل  تطبيق أحكام  -1

 .لمنل التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي

المنافل المن وص  ليها فإن الأحكام الوارد  في أر ماد  أخرى من هذه الاتفاقية،   ل  الرغم من -2

لشــــــركــاا أر من الــدولتين المتعــاقــدتين إذا كــان الغرض من هــذه لن تمنا الاتفــاقيــة  في هــذه

 هذه الاتفاقية. لن تتوفر بدونالتي وفي هذه الاتفاقية الوارد  ال  ول  ل  المنافل هو الشركاا 

 (28المادة )

 اذـفـالن

ية باســــــتكمال  -1 تبلغ كل دولة متعاقد  الدولة المتعاقد  الأخرى  ن طريق القنواا الدبلوماســــــ

دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وت ــــــبا هذه الاتفاقية ية لالم ها تنظملأالإجراءاا اللازمة وفقاً 

 ر.الذر تم فيه تلق  الإخطار الأخي تاريخنافذ  في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لل

 ت با أحكام هذه الاتفاقية نافذ : -2

في أو أو المســـت قة فيما يتعلق بالضـــرا ب المســـتقطعة  ند المنبل،  ل  المبالغ المدفو ة  أ(

 بعد اليوم الأول من شهر يناير الذر يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ضــريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من  ةســن أر  ل  الدخل فيفيما يتعلق بالضــرا ب الأخرى  ب(

 شهر يناير الذر يلي التاريخ الذر ت با فيه الاتفاقية نافذ .

 

 



 

 

 (29المادة )

 اءـالإنه

تظل هذه الاتفاقية نافذ  المفعول لمد  غير م دد  ويجوز لأر من الدولتين المتعاقدتين إنهاء  -1

إشــــــعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقد  الاتفاقية من خلال القنواا الدبلوماســــــية بتقديم 

يونيو في أر ســنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس ســنواا بعد الســنة  30الأخرى في مو د لا يتعدى 

 التي أصب ت فيها الاتفاقية نافذ .

 في مثل هذه ال الة فإن الاتفاقية تتوقف  ن التطبيق: -2

بعد نهاية أو المســت قة  ل  المبالغ المدفو ة فيما يتعلق بالضــرا ب المســتقطعة  ند المنبل،  أ(

 السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ضـــريبية تبدأ بعد نهاية الســـنة الميلادية  ةســـن ل  الدخل في أر فيما يتعلق بالضـــرا ب الأخرى  ب(

 التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

 إ باتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيل هذه الاتفاقية. 

 

ــــــ 1433  جمادى الاخر  4بتاريخ  براغحررا في  من نسختين أصليتين باللغاا  م2012إبريل  25الموافق هـ

نص اختلاف يعتد بالأر والإنجليزية وجميل الن ــــــوص متســــــاوية ال جية. وفي حالة التشــــــيكية العربية و

 الإنجليزر.


